
  

 في التشریع الإسلامي عقد "البیع بالإیجار"

 –دراسة في الفقھ المالكي -
 

 أ.سفیان وخام 

 1جامعة وھران 

 
 ملخص:

تناولت في ھذا المقال موضوع عقد البیع بالإیجار في التشریع الإسلامي وفق أصول المذھب 
 المالي، حیث قسمتھ الى مبحثین:

المبحث الأول: عرفت فیھ بأھم العقود المسماة في الشریعة الإسلامیة والتي تلتبس بعقد 
وغیرھما، مع بیان أوجھ الفرق بینھما وبین العقد "البیع بالإیجار" نحو الاجارة، وبیع السلم، 

المذكور آنفا، ثم ذكرت التكییف الفقھي لعقد "البیع بالایجار"، وبینت أنھ یندرج ضمن بیع السلم، 
 مع التدلیل على ذلك.

المبحث الثاني: عقدتھ لدراسة مضمون عقد "البیع بالایجار" وفق أصول المالكیة، وذكرت 
ھي محل البحث: الشرط الجزائي، شرط الاحتفاظ بالملكیة، اشتراط المنع أنھ ثمة أربعة شروط 

من التصرف في السكن، الشرط الانفساخي، وبدراسة ھذه الشروط تبین أن فیھا ما ھو باطل 
 ویبُطلُ عقد "البیع بالایجار"، وھو نتیجة ما خلصت إلیھ في ھذا البحث.     

 
 كلمات المفتاحیة:ال

السلم، الشرط الجزائي، الاحتفاظ بالملكیة، الشرط الانفساخي، المشھور. البیع بالإیجار، بیع  
 

Abstract: 
I investigate in the present article the issue of the sale-rent contract in the 

Islamic legislation in accordance with the principles of Maliki doctrine, where I 
divided it into two sections: 

The First section: I defined the most important contracts in the Islamic 
legislation that are confused with sale-rent contract such as: rent, prepayment 
with nonexistent commodity, and others. This work was by illustrating the 
differences between the last two kinds of contracts with the first one. Then I 
mentioned the adjustable doctrine to "sale-rent" contract and I showed that it is 
approximate to the prepayment with nonexistent commodity contract by 
clarifying the evidence for that.  

The second section: I convened to examine sale-contract content in 
accordance with the Maliki principles. I demonstrated that there are four 
conditions under the sake of research: the penalty condition, the possession of 
property, prevention for any conduct of the house, the repeal condition. By 
studying those conditions, I proved that those conditions include what is 
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forbidden and leads to prohibit the sale-contract. This conclusion was my result 
that I attained in this study.       
Key words : Sale-rent, prepayment with nonexistent commodity, penalty 
condition, possession of the property, repeal contract, the well known.  

 
 

 :تمھید
البیع بالإیجار عقد من العقود المستحدثة،لجأت إلیھا الدولة الجزائریة لتحدّ من أزمة السّكن، 

المواطنین، فھل یرحب التشریع الإسلامي بمثل ھذا النوع من  ولاقى ھذا ترحیبا واسعاً لدى
 العقود ؟

ونظراً لسیادة المذھب المالكي على القطر الجزائري منذ بزوغ فجر الإسلام على أراضیھ، 
 كان حصر الدراسة في الفقھ المالكي أمراً لازماً ومقصداً طیباً .

 ماة وتكییفھ الفقھي المبحث الأول : علاقة البیع بالإیجار بالعقود المس
م البیع بالإیجار بأنھ 2001عرّف المرسوم التنفیذي الصادر في الجریدة الرسمیة أبریل سنة 

،"صیغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائھ بملكیة تامة بعد انقضاء مدّة الإیجار 
 . )1(المحدّدة في إطار عقد مكتوب"

شرعیاً ، لا بدّ من القول بأنھ عقد یتجاذبھ عدّة عقود قد وقبل تكییف ھذا العقد تكییفاً فقھیاً 
 یكون من مسمّاھا أو مسمى بعضھا .

 الأول : البیع بالإیجار وعلاقتھ بالعقود المسماة المطلب 
 "البیع بالإیجار" و"الإجارة" :

 )2(یعرف عقد الإجارة بأنھ : " عقد معاوضة على تملیك منفعة بعوض بما یدل" 
الاحتفاظ بالملكیة إلى غایة تسدید كامل الثمن، )3(ع بالإیجار" من ضمن شروطھ وبما أن "البی

 . ینیكون قد اشترك مع عقد الإجارة في أنّ كلاً منھما لا یكون للمستفید إلا حق الانتفاع بالع
إلا أنھما یفترقان في إمكانیة انتقال الملكیة في "البیع بالإیجار" حالة تسدید كامل الثمن ، 

 الذي لا یوجد في عقد الإجارة .الأمر 
 "البیع بالإیجار" و"بیع السلم" :

ھو : "بیع موصوف من عرض أو حیوان أو غیرھما مؤجّل في الذمة  -أو السلف  –عقد السلم 
 .)4(بغیر جنسھ" 

 یشترك "البیع بالإیجار" مع "بیع السلم" في أمرین أساسیین :
 كلاھما عقد على معدوم . )1
 الذي یقومان علیھ . *كلاھما یحتاج إلى الوصف  )2

ویفترق العقدان في شرط نقد الثمن، إذ ھو شرط صحة السلم، إلا أنھ یتخلف في البیع -
 بالإیجارلكونھ  منجما فیھ .

 

 ]18" أفریل [ 29" الصادرة في "25الجریدة الرسمیة رقم ") 1(
 ]120المسالك ،[الدردیر،اقرب ) 2(
 سیأتي عزوذلك إلى المواد القانونیة المنظمة لھذه الصیغة من الجریدة الرسمیة في المبحث الثاني .)3(
 ].3/383محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدلیل ،[ ) 4(

 *غیاب الوصف غیر العدم، لأن كل معدوم مجھول الوصف في الحال، ولیس كل مجھول الوصف معدوم .
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 "البیع بالإیجار" و"الاستصناع" :
ل فقھاء الاستصناع عند المالكیة لیس عقداً مستقلاً بل یندرج تحت "بیع السلم" ومن أقوا

 المذھب في ھذا :
 )5( قال ابن رشد الجد :"فصل :وأما السلم في الصناعات فینقسم في مذھب ابن القاسم .."-

وجاء في حاشیة الصاوي : "قولھ (وإن اشترى المعمول منھ) ..الخ : الفرق بین ھذه والتي قبلھا -
 )6( منھ في ملك المشتري.." أن العقد فیما قبلھا وقع المصنوع على وجھ السلم ولم یدخل المعمول

وقال محمد باي بلعالم، " والشراء من دائم العمل كالخباز ھو بیع وإن لم یتم فھو سلم كاستصناع -
 )7( سیف أو سرج .."

 وعلى ھذا ما قیل عن "البیع بالایجار" و"السلم" یقال عن "البیع بالایجار" و"الاستصناع" .
 ":"البیع بالإیجار" و "البیع بالتقسیط 

البیع بالتقسیط یقصد بھ دفع ثمن المبیع مفرقاً على حسب ما یتفق علیھ العاقدان ،و"الشائع 
 )8(المنتشر في بیع التقسیط زیادة ثمن المبیع عن البیع الحال"

 یجتمع "البیع بالإیجار" مع "البیع بالتقسیط" في أن كلاً منھما یكون الثمن فیھ أقساطاً .
بیع بالإیجار" عقد على معدوم ، بخلاف البیع بالتقسیط فالمبیع فیھ ویفترق العقدان في أن "ال

 موجود ، وإلا فما معنى التقسیط فیھ ؟
 لق" :ع"البیع بالإیجار" و"البیع الم

 .)9(یوصف التعلیق بأنھ :" ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ".
ا، وصورتھ أن یقول البائع والبیع المعلق ھو أن یربط انعقاد العقد على حصول أمر م

 للمشتري: إن جاء شھر كذا بعتك ھذه السلعة.
یشترك "البیع بالإیجار" مع "البیع المعلق" في أن انتقال الملكیة فیھما تكون بعد حصول أمر 

المسكن كاملا ، وفي  مسبق،ففي" البیع بالإیجار " تنتقل الملكیة إلى المشتري بعد تسدید ثمن
 تنتقل الملكیة إلى المشتري بعد حصول التعلیق."البیع المعلق " 

ویفترق العقدان في أن "البیع المعلق" لا یترتب علیھ شيء من الآثار إلا بعد وقوع الشرط؛ 
 بخلاف "البیع بالإیجار" فإنھ یثبت لھ جمیع آثار البیع بالاشتراط.

 الثاني : التكییف الفقھي للبیع بالإیجار المطلب 
بیع بالإیجار" من صلات بالعقود المسماة السالفة الذكر  یمكن إدراجھ بعد ذكرما لعقد "ال

 تحت مسمى "بیع السلم" نظراً لما یلي :
:اشتمال الصیغة على لفظة "البیع" إذ تنص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي على أنھ  أولا

ي إطار البیع : "تحدّد أحكام ھذا المرسوم شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة ف
 )10(بالإیجار وكیفیات ذلك". 

 وقد یعترض على ھذا باعتراضین :

 ].2/32الولید محمد بن أحمد بن رشد، المقدّمات الممھدات، [ أبو ) 5(
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشھیر بالصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي ) 6(

 ]3/288على الشرح الصغیر ،[ 
 ]3/391محمد باي بلعالم، إقامة الحجة بالدلیل  ، [ ) 7(
 ]550سالوس،الاقتصاد الإسلامي والقضایا الفقھیة المعاصرة ، [ أ.د على أحمد ال) 8(
 ]12/298الموسوعة الفقھیة الكویتیة" ، [ -الكویت-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة) 9(
 ]18" افریل ، [29" الصادرة في "25الجریدة الرسمیة  رقم ") 10(
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أنّ المادة نفسھا صرّحت بلفظة"الإیجار" ،فھلا كان ھذا العقد إجارة ؟ أو یكون مركباً من  -1
 البیع والإجارة معاً ؟

أنھ من المقرر في قواعد المذھب أن "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ  -2
المباني" فذكر لفظ الإجارة في الصیغة إنما قصد بھ دفع ثمن المبیع أقساطاً لیكون أرفق و

بالمستفید لأن وضعھ المادي لا یسمح لھ بدفع الثمن كاملاً منجزاً،وعلى ھذا یكون عقد 
 "البیع بالإیجار" عقد بیع مطلق .

 ویجاب عن ھذا بما یلي :
ة نفسھا صرّحت بلفظة" الإیجار" فالجواب عنھ ینبي : أما أن الماد الجواب عن الاعتراض الأول

 على دراسة صیغة "البیع بالإیجار" وفق الاحتمالات التالیة :
إما أن تكون الصیغة حقیقة في البیع مجاز في الإجارة، أي أن ما یدفعھ المستفید من أقساط  •

الأقساط ھو أثناء شغلھ للمسكن ھو حقیقة ثمن المسكن، وما یخصم منھ حالة عدم تسدید 
" من المرسوم التنفیذي :" 18تضمینھ قیمة ما شغلھ، ویؤید ھذا التأویل ما ذكرتھ المادة "

في حالة اتخاذ قرار بالطرد تقوم الھیئة المتعھدة بالترقیة العقاریة برد الدفعة الأولى بعد 
 ).11خصم الأقساط التي لم یسددھا شاغل المسكن"(

عقد الإجارة لما احتیج إلى قولنا :" بعد خصم الأقساط" لأنھ ولو كان المتعاقد علیھ ابتداءا  
بعد شغل المسكن إجارة یكون على المستأجر دفع ثمن الإجارة، ولا یقال بأن ھذا من قبیل التأكید 

 .)12(لأن القاعدة  أن :"التأسیس أولى من التأكید" 
ا یدفعھ المستفید من وإما أن تكون الصیغة حقیقة في "الإجارة" مجاز في "البیع" أي أن م •

الأقساط أثناء شغلھ المسكن ھو حقیقة أجرة، وما ینتقل إلیھ من الملكیة بعد تسدید الأجرة ھو 
إما : ھبة، أو بیع خال من الثمن، والأمران باطلان لأنھ إن كان ھبة فھو یحتاج إلى 

من الثمن لا تقره  البیع الخالي استئناف عقد ھبة والحاصل خلافھ، وإن كان بیعاً مستأنفاً فإنّ 
 القواعد .

وإما أن تكون الصیغة حقیقة فیھما وأنھ من باب اجتماع عقد البیع مع عقد الإجارة، وقد  •
المالكیة اجتماعھما ،قال ابن جزي : "ویجوز الجمع بین البیع والإجارة خلافاً لھما  زجو
)"13.( 

ي نفس المبیع كشرائھ وصورة اجتماع العقد ھي كما قال الدردیر :"سواء كانت الإجارة ف
ثوباً بدراھم معلومة على أن یخیطھ البائع أو جلداً على أن یخرزه ، أو في غیره كشرائھ ثوبا 

 )14(بدراھم معلومة على أن ینسج لھ آخر" 
وھذا یخالف ما یحصل في "البیع بالإیجار " على ما فرض ،حیث یصاغ العقد على ھذا 

من قدره ثمن استأجارك إیاه" فیكون المسكن محلاً لعقد الغرض كالآتي : " أبیعك ھذا المسكن بث
في نفس الوقت ومن جھة واحدة، وھذا یعد مخالفاً لقاعدة "المشغول لا یشغل معا البیع والإجارة 

 )15(" ،بمعنى أنھ : "لا یجوز إیراد عقدین على عین في محل واحد".
" والإجارة" لیس مما نحن  والحاصل أن ما ذكره علماء المذھب من جواز الجمع بین "البیع

 بصدده فیما یخص "البیع بالإیجار" .

 ]18" افریل ، [ 29" الصادرة في "25الجریدة الرسمیة ") 11(
 ]485الشریف التلمساني،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، [ ) 12(
 ]1/172ابن جزي،القوانین الفقھیة، [ ) 13(
 ]4/5الدردیر، الشرح الكبیر، [ ) 14(
 ]2/748د.مصطفٮالزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة ، [ ) 15(
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: وأما ما اعترض بھ فیما یخص قاعدة "العبرة في العقود  الاعتراض الثانيعن الجواب 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني "وعلیھ فیكون لفظ الإجارة القصد منھ ثمن المبیع لا 

" إلا أن لھا شرطا أساسیا  )16(حیحة على قول في المذھبالإجارة فیجاب عنھ : بأن القاعدة ص
نبھ علیھ العلماء وھو أنھ لا بد من توفر أركان العقد المقصود، ذلك أن "كل عقد لا یستوفي 

 .)17(أركانھ فھو باطل" 
" ومثل قولھ فیمن قال : بع لي ھذا الثوب ولك درھم،إن :وجاء في "المقدمات والممھدات"

الجعل فأجازه مع احتمال أن یرید بذلك الإجارة فتكون فاسدة إذا لم یضرب  ذلك جائز فعملھ على
 . )18(لھا أجلا"

انطلاقا من أنھ لا بد من استیفاء أركان العقد الذي  -ل صیغة "البیع بالإیجار" یتنزفوعلى ھذا 
باطلاً على "بیع السلم" أولى من حملھ على "البیع المطلق" لأنھ حینئذ یصیر عقداً  -یقصد ویراد 

لكونھ عقد على معدوم، وإعمال الكلام أولى من إھمالھ ،وتحمل عقود المسلمین على الصحة ما 
 أمكن إلى ذلك سبیلاً.

: أن "العقد المتردد بین الصحة والفساد یصرف إلى الصحة وھذا قول ابن الماجشون وابن  ثانیا
ا سبق ذكره من أن حمل والقاعدة تؤكد م، )19(حبیب وأصبغ وسحنون ، خلافا لابن القاسم"

صیغة "البیع بالإیجار" على "بیع السلم" أقعد وأقرب للقواعد من حملھا على "البیع المطلق" لئلا 
 تبطل لكونھا عقد على معدوم .

:أن المذھب یعتبر الصحة في العقود إلا ما قام الدلیل على فساده،قال المقري: "الأصل في  ثالثا
 .)20(اً الصحة ولا یمنعھا إلا ما یرجع إلى المتعاقدین "العقود عموماً وفي البیع خصوص

 المبحث الثاني : دراسة مضمون عقد "البیع بالإیجار" وفق أصول المالكیة
 : شروط السلم في "البیع بالإیجار"المطلب الأول

 بالرجوع إلى المواد القانونیة المنظمة للبیع بالإیجار نجد مایلي:
:" یجب على كل من یطلب شراء مسكن في إطار البیع المادة السابعة تنص على أنھ  -

 % من ثمن المسكن.."25بالإیجار أن یسدد دفعة أولى لا تقل عن 
یتم تسدید المؤجل وفق أقساط تبین المبلغ الواجب دفعھ «"..وتنص المادة الثامنة على أنھ: -

 )21(» شھریا موزعة على المدة المتفق علیھا
فع الثمن في الحال ،ھذا ما یعني فقط شرط من شروط السلم، قال یفھم من المادتین أنھ لا یتم د

ثم إنھ یشترط في صحتھ شروط..الأول: تعجیل رأس المال ...فلا یصح الدخول فیھ « الصاوي:
 .)22(»على تأجیل 

...لھ شروط الأول تسلیم جمیع الثمن خوف الدین بالدین ویجوز الیوم :« وقال ابن الحاجب 
 )23( »والیومین بالشرط...

وكذا  2001ویلاحظ على المواد المنظمة "للبیع بالإیجار" الصادرة عن المرسوم التنفیذي 
م الغیاب التام لعنصر الوصف فیما یخص موقع السكن 2004المرسوم المعدل للمرسوم التنفیذي 

  859المقري، قواعد المقري،قاعدة رقم: )16(
 ]8/493البورنو، موسوعة القواعد الفقھیة ،  [ ) 17(
 ]2/178ابن رشد الجد،المقدمات الممھدات ، [ ) 18(
 ]135أحمد بن أحمد المختار الشنقیطي،إعداد المھج ، [ ) 19(
  822المقري،قواعد المقري،  قاعدة رقم:)20(

]18" أفریل، [29ادرة في "" الص25) الجریدة الرسمیة رقم " 21) 
]3/165) الصاوي،بلغةالسالك ،[  22) 

]1/370) ابن الحاجب ، جامع الأمھات،[ 23) 
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لا شك أنھ تختلف الأغراض  الأمران نالعمارة، وھذافي  ،و كذا من حیث تحدید الطابق
 .مااختلافھوالأسواق ب

قال الخرشي:"وھو أن تبین أوصاف المسلم فیھ التي تختلف بھا قیمتھ عند المتابعین اختلافاً 
 )24(یتغابن الناس في مثلھ عادة یجب على المتابعین أن یبینا ذلك "

وعلى ھذا فیجب الاحتیاط للسلم أكثر من بیع النقد فلا بدّ من ذكر جمیع الأوصاف التي تختلف 
 وغرض المبیع .بھا قیمة 

أغراض الناس،  ما، تتعلق بھ ،و تحدید الطابقالسكن  قعولا یشك عاقل في أن الاختلاف في مو-
 قیمة المسكن وھذا بین للعیان. ماوتختلف بھ

عدم تعجیل الثمن،ولغیاب وصف نلخص في ھذا الفرع إلى أن "البیع بالإیجار" عقد باطل لف -
 موقع السكن وتحدیدالطابق.

 : شروط "البیع بالإیجار" وفق أصول المالكیة الثانيالمطلب 
من المقرر أن " ما بني على باطل فھو باطل "، فھل الشروط التي نصت علیھا المواد 

 ؟ باطلةالمنظمة لعقد "البیع بالإیجار" شروط صحیحة أو 
 ؟ أو لا یبطل وإن قلنا بالثاني فھل یبطل بھا عقد" البیع بالإیجار"

 مرسوم نجد ما یلي:وبالرجوع إلى ال
تنص على أنھ:" یترتب على عدم تسدید المستفید ثلاثة أقساط متتالیة تطبیق  12المادة - -

 % في مبلغ القسط الشھري "5زیادة 
تنص على أنھ : " تنتقل ملكیة المسكن المعني وفقاً للقواعد المعمول بھا بعد  19المادة "- -

 تسدید ثمن المسكن بكاملھ"
أنھ: " لا یمكن المستفید من البیع بالإیجار أن یتنازل عن مسكنھ قبل  تنص على 21المادة  -

 نقل الملكیة بصفة شرعیة "
" من القرار المتضمن نموذج البیع بالإیجار ضمن القانون المعدل للبیع 15وتنص المادة " -

یمنع منعًا باتًا على المستأجر المستفید أن یؤجر مسكن « على ما یلي:  2004بالإیجار 
 »ع ھذا العقد بصفة كلیة أو جزئیة أو یمارس فیھ أي نشاط حرّ أو تجاريموضو

" من المرسوم تنص على أنھ: " ..في حالة عدم تسدید ثلاثة أقساط شھریة 12المادة " -
 مجمعة یفسخ عقد البیع بالإیجار على حسب المستفید دون سواه".

یجار ضمن القانون المعدل للبیع من القرار المتضمن نموذج عقد البیع بالإ 09كما تنص المادة 
على أنھ: "یترتب على عدم تسدید ثلاثة أقساط شھریة بعد تبلیغ إعذارین مدة كل  2004بالإیجار 

 منھا خمسة عشرة یومًا فسخ ھذا العقد على مسؤولیة المستأجر المستفید وحده".
بالإیجار" تعدّ محل  ھذه المواد المذكورة سابقاً دون غیرھا من المواد المنظمة لعقد " البیع -

 دراسة ومناقشة، فھي تحتوي على جملة من الشروط على النحو التالي:.
 أولا: الشرط الجزائي

": " یترتب على عدم تسدید المستفید ثلاثة أقساط متتالیة 12وتظھر شرطیتھ في المادة "
 % في مبلغ القسط الشھري "5تطبیق زیادة 

ن في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، وبشرط أن یكون الشرط الجزائي ھو: " اتفاق المتعاقدی
التعویضیة التي یحكم بھا القاضي على  ةذلك عند الإخلال بالالتزام، وھو بھذا یختلف عن الغرام

 )25(المدین بعد الإخلال " 

]5/214) الخرشي، شرح مختصر خلیل،[ 24) 
] 2/857) أ.د.محمد عثمان شبیر،بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة،[ 25) 
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ومما یجدر التنبیھ علیھ أن الشرط الجزائي لم یكن معروفاً  بھذا الاسم عند الفقھاء 
ث، قال الزرقا: " ..ومثل ھذا الشرط یسمى في اصطلاح الفقھ ادإصطلاح حقدیمًا، وإنما ھو 

 )26(الأجنبي " الشرط الجزائي"
صور عدیدة ومختلفة، وباختلافھا یختلف الحكم  لھصور الشرط الجزائي: الشرط الجزائي  -

 الشرعي.
 )27(وممن قسم الشرط الجزائي تقسیمًا نافعًا الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبیر

 : الشرط الجزائي المقرر لعدم تنفیذ الأعمال أو تأخیرھا، ویندرج تحتھ صور منھا :ع الأولالنو
الصورة الأولى: الشرط الجزائي المرتبط بعقد المقاولة، والذي یتضمن دفع مبلغ من النقود  -

 عن كل یوم یتأخر فیھ المقاول عن الوقت المحدّد .
العمل والذي یتضمن خصم مبلغ معین من  الصورة الثانیة: الشرط الجزائي المقترن بعقد -

 النقود من أجرة العامل إذا أخل بالتزاماتھ المختلفة .
الصورة الثالثة: الشرط الجزائي المقترن بعقد إجارة أرض زراعیة، والتي یتضمن  -

تعویض المؤجر عن تأخیر تسلیم الأرض الزراعیة خالیة من الزراعة عن وقت انتھاء مدة 
 الإجارة .

: الشرط الجزائي المقرر لتأخیر الوفاء بالالتزامات التي یكون محلھا مبلغًا من لثانيالنوع ا -
 النقود كالدیون،ویندرج تحتھ صورتان:

الصورة الأولى: الشرط الجزائي المقترن بعقد بیع آجل أو عقد قرض، والذي یتضمن دفع - -
 مما یتفق علیھ . مبلغ معین عن كل یوم تأخیر،أو عن كل شھر،أو عن كل سنة،أو غیر ذلك

الصورة الثانیة: الشرط الجزائي المقترن بعقد بیع التقسیط،والذي یتضمن تعجیل باقي - -
 الأقساط إذا تأخر المدین عن دفع قسط منھا" 

وبعابرة موجزة ینقسم الشرط الجزائي إلى نوعین: شرط جزائي في الدیون،وشرط جزائي في 
 )28(غیر الدیون 

 :"المالكیة"والشرط الجزائي
" من " عقد البیع بالإیجار" یندرج ضمن ما 12الشرط الجزائي الذي صرحت بھ المادة "

 یسمى بـ" الشرط الجزائي في الدیون" ،وعلى ھذا فإن علماء المالكیة یحرمون مثل ھذا النوع 
 ذا إ« ل الحطاب: و: ق ، ومن الشواھد على ذلك ، بل یعدونھ عقدا ربویًا من العقود

علیھ للمدعي أنھ إذا لم یوفھ حقھ في كذا فلھ علیھ كذا وكذا فھذا لا یختلف المدعى التزم 
في بطلانھ، لأنھ صریح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم بھ من جنس الدین أو غیره، 

 )29(»وسواء كان شيء معینّا أو منفعة 
 أثر الشرط الجزائي في عقد "البیع بالإیجار":

" الشرط الجزائي"  بطلانعقد " البیع بالإیجار" ل بطلى ھل ییقصد بأثر" الشرط الجزائي" بمعن
 أم أن الشرط یبطل ، ویبقى العقد صحیحًا؟

 الشروط عند المالكیة على ثلاثة أقسام، وزاد بعضھم رابعًا : -
 شروط باطلة تبطل العقد .-1  
 شروط صحیحة ھي والعقد معًا .-2  

]386) الزرقا،المدخل الفقھي العام،[فقرة: 26) 
]2/875عثمان شبیر،بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة،[) أ.د. محمد  27) 

]8دراسة فقھیة مقارنة ،[-) أ.د.علي محمد حسین الصوا، الشرط الجزائي في الدیون 28) 
]176) الحطاب ،تحریر الكلام في مسائل الالتزام ،[ 29) 
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 شروط باطلة لكن العقد صحیح .-3  
 )30(شروط باطلة إن تمسك  المشترط بشرطھ بطل العقد، وإن تركھ صحّ العقد-4  

 وبما أن "الشرط الجزائي" قد اشتمل على الربا، فأین یندرج من التقسیم السابق؟
المالكیة یدرجون المشتمل على الربا ضمن الشروط الفاسدة التي یبطل معھا العقد،وعلى ھذا 

 مبطل لعقد " البیع بالإیجار".باطل یكون الشرط الجزائي شرط 
قال الخشني: " وشروط الحرام لا تلزم من اشترطت علیھ، وتفسد كلّ ما قارنتھ وصحبتھ من كلّ 

 )31(عقد،كان بیعًا أو نكاحًا أو ما أشبھ ذلك من وجوه المعاقدات"
: عند مالك ومحمد أن الجھل بالتماثل كتحقق 874» "قاعدة «المقري: وقال أبوعبد الله  -

 )32( ...»تفاضل، وتوھم الربا كالعلم بھ ال
    !!! ھذا عند توھم الربا، فما أدراك بالتنصیص علیھ أو اشتراطھ

 والحاصل أن " الشرط الجزائي" شرط باطل ویبطل بھ "البیع بالإیجار" . -
 ثانیا : شرط الاحتفاظ بالملكیة 

وإنما یفھم ذلك ضمناً، إذ تنص " من المرسوم التنفیذي على ھذا الشرط، 19لم تنص المادة "
تنتقل ملكیة السكن المعني وفقًا للقواعد المعمول بھا بعد تسدید ثمن المسكن :«"المادة على أنھ 

 »"بكاملھ 
والمتضمن نموذج عقد البیع  04/05/2004" من القرار المؤرخ في 16وكذا تنص المادة "

لا یقر نقل ملكیة المسكن موضوع البیع بالإیجار على أنھ :" یكتسي ھذا العقد طابعًا موقفا و
 بالإیجار للمستأجر المستفید"

 موقف المالكیة من شرط الاحتفاظ بالملكیة:
 .عقد" البیع بالإیجار" ھو من قبیل "البیع و شرط " و لیس من قبیل "البیع المعلق"

التعلیق  قال القرافي في الفرق الخامس والأربعین بین " قاعدة قبول الشرط" وقاعدة " قبول -
على الشرط": " الحقائق في الشریعة أربعة أقسام ..وأما القسم الثالث وھو الذي یقبل 
الشرط دون التعلیق علیھ كالبیع والإجارة ونحوھما فإنھ یصح أن یقال بعتك على أن علیك 
أن تأتي بالرّھن أو الكفیل أو بالثمن، أو غیر ذلك من الشروط المقارنة لتنجیز البیع ولا 

ویستفاد من كلام )33(»"التعلیق علیھ بأن یقول: إن قدم زید فقد قبل أو آجرتك.. یصح
 القرافي مایلي:

 وجود فرق بین" البیع وشرط" و " البیع المعلقّ"  -
إذا تقدمت الصیغة على الشرط فھو من باب " البیع وشرط"، وإذا تقدم الشرط على الصیغة  -

 فھو من باب " البیع المعلقّ" .
 لى المرسوم التنفیذي نجد تقدم الصیغة على المواد المتضمنة للشروط.وبالرجوع إ 

من قبیل " البیع المعلقّ" وقد  و لیسفعلى ھذا یكون " البیع بالإیجار" من قبیل " البیع وشرط" 
 أبعد من عدّه بیعًا معلقّاً .

فإن الأصل فیھ المنع لمناقضتھ -شرط الاحتفاظ بالملكیة–وبالرجوع إلى مضمون ھذا الشرط 
 )34( "الذي یلزم البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر"مقتضى العقد 

]3/178) ینظر، ابن رشد الحفید ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،[ 30) 
]376ي، أصول الفتیا في الفقھ على المذھب الإمام مالك ،[) الخشن 31) 

.822) المقري، قواعد المقري، قاعدة رقم: 32) 
]397-1/396) القرافي،الفروق في الفقھ،[ 33) 

]410-409و21) السنھوري،العقود التي ترد على الملكیة ،[ 34) 
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قال في المقدمات: " فھذا النوع اختلف فیھ إذا وقع شيء منھ على قولین ،أحدھما :أنھ یفسخ مادام 
متمسكًا بشرطھ، فإن ترك الشرط صح البیع ھذا إن كانت السلعة قائمة، فإن فاتت كان فیھ البائع 

الأكثر من الثمن أو القیمة یوم قبضھ المشتري، والقول الثاني: إن حكم ھذه البیوع حكم البیع 
 )35( الفاسد یفسخ على كل حال في قیام السلعة، وتكون فیھ القیمة بالغة ما بلغت في الفوات.."

على كل حال فالشرط فاسد وتبقى صحة البیع معلقة على تمسك البائع بشرطھ أو عدم ذلك و -
 على قول، وعلى القول الثاني یفسد أبدًا

 ثالثا: اشتراط المنع من التصرف في المسكن 
" من المرسوم التنفیذي على أنھ : " لا یمكن للمستفید من البیع بالإیجار أن 21تنص المادة "

 نھ قبل نقل الملكیة بصفة شرعیة "یتنازل عن مسك
" من القرار المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار على مایلي:"یمنع منعًا باتًا 15وتنص المادة " 

على المستأجر المستفید أن یؤجر مسكنھ موضوع ھذا العقد بصفة كلیة أو جزئیة أو یمارس فیھ 
 أي نشاط حر أو تجاري"

عقد البیع"، ونعني بالمنافاة لمقتضى عقد البیع "التحجیر تعد ھذه الشروط منافیة لمقتضى " -
 )36(على المشتري في السلعة التي اشتراھا" 

 موقف المالكیة من اشتراط المنع من التصرف: 
وبالرجوع إلى فقھاء المالكیة فإننا نجدھم یحكمون بفساد ھذا النوع من الشروط، ویعود 

 الاحتفاظ بالملكیة .فسادھا على العقد بمثل ما ذكر في شرط 
وفي سماع علي بن زیاد: سئل مالك عن :« إلا أن الحطاب نقل عن ابن أبي زمنین قولھ 

رجل باع عبدًا أو غیره وشرط على المبتاع أنھ لا یبیع ولا یھب ولا یعتق حتى یعطي الثمن قال: 
 )37(»لا بأس بذلك لأنھ بمنزلة الرّھن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى

ذا تعتبر ھذه المسألة مستثناة من القاعدة العامة المتعلقة بالشرط المنافي لمقتضى العقد، فعلى ھ
وھذا صنیع فقھاء المالكیة، حیث یذكونھا كفرع مستثنى بعد سردھم ما یتعلق بالشروط المنافیة 

 )38(لمقتضى العقد
 والحاصل أنھ یصح اشتراط الاحتفاظ بالملكیة في" البیع بالإیجار" . -
 

 يا: الشرط الانفساخرابعً 
..وفي حالة عدم تسدید ثلاثة أقساط « " من المرسوم التنفیذي على ما یلي:12تنص المادة "

 ..»شھریة مجمعة یفسخ عقد البیع بالإیجار على حساب المستفید دون ما سواه 
یترتب على «"" من القرار المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار على أنھ: 9كما تنص المادة "

عدم تسدید ثلاثة أقساط شھریة بعد تبلیغ إعذارین مدة كل منھما خمسة عشر یومًا فسخ ھذا العقد 
 على مسؤولیة المستأجر المستفید وحده"
 موقف المالكیة من الشرط الانفساخي:

 ھي: )39(ذكر الحطاب أن لعلماء المالكیة في ھذه المسألة سبعة أقوال 

]2/65) ابن الرشد الجد،المقدمات الممھدات،[ 35) 
]350م في مسائل الالتزام [) الحطاب، تحریر الكلا 36) 

]4/373) الحطاب ،مواھب الجلیل،[ 37) 
].5/80] /الخرشي،شرح الخرشي،[5/52]/علیش،منح الجلیل،[4/373)على سبیل المثال:مواھب الجلیل،[4(  

]366-365) الحطاب ،تحریر الكلام في مسائل الالتزام،[ 39) 
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ح البیع ویبطل الشرط، وھذا مذھب المدونة وعلیھ كراھة ھذا البیع ابتداءًا فإن وقع ص .1
 اقتصر الشیخ خلیل في مختصره .

 أن البیع مفسوخ . .2
 أن البیع جائز والشرط جائز. .3
التفصیل بین قولھ: " إن جئتني بالثمن" وقولھ:" إن لم تأتین بالثمن"، فإن قال: أبیعك على  .4

رآه بیعًا ثانیاً،وإنما یرید فسخھ  ھإن جئتني بالثمن فالبیع بیني وبینك، فالثمن حال، كأن
بتأخیر النقد فیفسخ الشرط ویعجل النقد، وأما إذا قال إن لم تأتین بالثمن فكأنھ لم ینعقد بینھما 

 بیع إلا أن یأتیھ بالثمن..
 أنھ یوقف المشتري فإن نقد مضى البیع وإلا رد. .5
 ویكره فیما یسرع إلیھ التغییر.ع إلیھ التغییر كالرّیع وما أشبھھ، رأن ذلك جائز فیما لا یس .6
 أنھ إن كان الأجل بعید كشھر فحكمھ حكم البیع الفاسد . .7
وھنا قاعدة تتعلق بالأقوال المختلفة المذكورة في المذھب أفصح عنھا محمد النابغة الغلاوي  -

 الشنقیطي في منظومتھ بقولھ:
 )40(قوىالأولم یجز تساھل في الفتوى        بل تحرم الفتوى بغیر 

اعلم أنھ لا تجوز الفتوى ولا الحكم بالمرجوح وھو شامل للشاذ و الضعیف « ال الھلالي: ق
 )41(بالإجماع حكاه القرافي في غیر موضع "

ویبقى النظر في الأقوال التي اختلف في التشھیر أو الترجیح بینھا، أوّ لم یذكر فیھا تشھیر  -
 أوترجیح .

 وبالرجوع إلى المسألة المطروحة نجد:
: " من الشروط ما یخف فیكره ابتداءًا، فإذا وقع سقط وصحّ البیع یقول ضي عیاضالقا  -

كقولھ: (إن لم تأتي بالثمن إلى أجل كذا فلا بیع بیني وبینك) على مشھور المذھب" لكن قال 
 )42() و(ح)] 2المحقق في الھامش: قولھ على مشھور المذھب ساقط من [(

للمبتاع في عقد البیع:إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا وفي كلیات ابن غازي: " كل بائع قال  -
 )43(فلا بیع بیننا، فالشرط باطل، والبیع لازم "

...لأن الشروط المشترطة في البیوع على مذھب مالك ...والرابع: :« وقال في المقدمات  -
یجوز فیھ البیع ویفسخ الشرط، وذلك ما كان فیھ الشرط غیر صحیح، إلا أنھ خفیف فلم یقع 

لیھ حصة من الثمن وذلك مثل أن یبیع السلعة ویشترط إن لم یأت بالثمن إلى ثلاثة أیام أو ع
 )44(»نحوھا فلا بیع بینھما 

 )46(والحطاب في التحریر  )45(ومن الذین حكوا الخلاف في المسألة اللخّمي في التبصیرة -
 لكن دون ذكر للتشھیر أو الترجیح .

على ما جاء في بعض النسخ فإن الشرط -ضي عیاضوالحاصل أننا إن اعتمدنا تشھیر القا- -
 باطل والعقد صحیح .

]29المالكي،[البیت:) الغلاوي،نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذھب  40) 
]79) المرجع السابق ،[ 41) 

]1580) القاضي عیاض،التنبیھات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة،[ 42) 
]176) محمد بن علي بن غازي المكناسي ،الكلیات الفقھیة على مذھب الإمام مالك بن أنس،[ 43) 

]2/67) ابن رشد الجد،المقدمات الممھدات،[ 44) 
]4266)اللخمي،التبصرة،[ 45) 

]366) الحطاب،تحریر الكلام في مسائل الالتزام،[ 46) 
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وإن لم نعتمد تشھیره فإننا نجد أنفسنا أمام أقوال متعادلة في الظاھر والقاعدة فیھا التخییر  -
 ھذا:على وأقوال علماء المذھب شاھدة 

بكل إن لم قال الدردیر:" ....ویختلف المعنى بھ ویصیر قولاً غیر الآخر، ویجوز الإفتاء  -
 )47(یرجح الأشیاخ بعضھا وھو واضح لا خفاء بھ "

وقال العدوي :" فإن كان في المسألة قولان متساویان فقیل إن المفتي یخیر السائل وقیل  -
 )48(یختار لھ أحدھما، وھو ما جرى بھ العمل "

ھا إن یوتصیر مفھوماتھم منھا أقوالاً في المذھب یعمل ویفتي ویقضي بأ«"وقال علیش: -
توت وإلا فالأرجح، وسواءًا وافقت أقوالاً سابقة علیھا منصوصة لأھل المذھب أم لا اس

 )49(وھذا ھو الغالب"
 

 الخاتمة:
 فیما یلي:البحث یمكن ذكر أھم نتائج 

 عقد " البیع بالإیجار" من العقود المركبة الحدیثة الظھور.-
 " البیع بالإیجار" ھو " بیع سلم" وفق أصول المالكیة.-
 شرعًا عند المالكیة لـ:و باطل " البیع بالإیجار" عقد محرّم -
 *غیاب التنجیز في دفع الثمن كاملاً.  
 . موقع السكن و كذاتحدید الطابق *غیاب الوصف فیما یخص تحدید  
*وجود "الشرط الجزائي" بلغة القانون، والذي یعد ربا في التشریع الإسلامي، یعود على العقد   

 بالبطلان.
 بطل العقد .ی*اشتراط الاحتفاظ بالملكیة إن تمسك البائع بشرطھ   
تخص ھذه الدراسة جانب الأحكام المجردة ولم تتعرض لجانب الفتوى، لوجود فروق بینھما، -

 فعلى من تصدر للفتوى رعایة حال المستفتي شخصًا ومكاناً وزمانًا.
على مشروعیتھ،لأن القاعدة "أن كل  لیس كل ما قیل في الشرط الباطل بأنھ لا یفسد العقد یدل-

باطل حرام" و" لیس كل حرام باطل" ، فیجب الانتھاء عن الشروط الباطلة وإن كانت لا تفضي 
 .إلى فساد العقد 
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